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  4202جانفي  31 ربعاءالأ:  تاريخ الاجتماع

ق بالترخيص للبنك المركزي التونس ي في منح  مشروع قانونأالنظر في  :الأعمالجدول 
ّ
يتعل

لب فيه استعجال النظر) (07/2024تسهيلات  لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية )عدد 
ُ
أ(ط

  :الحضور 

 ( :12الحاضرون) 

 ( :01المعتذرون) 

  :(02)الغائبون 

 ( 03) :الحاضرون من غير أعضاء في اللجنة 

 صباحا دقائق 05ة وعاشرأال ساعة افتتاح الجلسة: 

 دقيقة بعد الظهر 53الثانية و ساعة اختتام الجلسة: 
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أ:اللجنة لاتداوم

خلالها إلى استمعت  2024جانفي  31عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الربعاء 

يتعلق بالترخيص مشروع قانون ومحافظ البنك المركزي التونس ي حول  السيدة وزير المالية

أللبنك المركزي التونس ي من منح تسهيلات للخزينة العامة للبلاد التونسية.

أ :المالية ةالسيدة وزير الاستماع إلى  جلسة-1

يندرج في إطار تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة المعروض  مشروع القانونأ بيّنت أن

أن الإكراهات المسلطة على التوازنات  ضافتوهو مرتبط بالتوازنات المالية للدولة. وأ 2024

قانون  وتضمن. 2023أكبر من تلك المسلطة على التوازنات المالية في سنة  2024المالية لسنة 

مليون دينار والدولة مطالبة بتسديد  28188حاجيات تمويل في حدود  2024المالية لسنة 

مليون دينار  7111منها  2024مليون دينار خلال سنة  25797خدمة الدين العمومي بحوالي 

 3000فيفري سيشهد تسديد مبلغ يفوق  16سنة. وأفادت أن يوم الخلال الثلاثي الول من 

. وأضافت أن 2017مليون دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية سنة 

نتيجة  هناك محادثات مع ممولين للحصول على تمويلات خارجية لكن لا يمكن أن تفض ي إلى

أ.2024سنة  في الثلاثية الولى من

أن التمويل المتأتي من المداخيل الذاتية للدولة مثل الجباية والديوانة والمداخيل  نتوبيأّ

نها من الإيفاء بتعهداتها المالية لا سيما يأُمن النفقات العمومية للدولة ولا الخرى تبقى أقل 
ّ
مك

دت أنه رغم سياسة التقشف التي  تلك المتعلقة بالتأجير والدعم والتحويلات
ّ
الاجتماعية. وأك

تنتهجها الحكومة على مستوى النفقات إلا أن الدولة بحاجة إلى موارد لتمويل مجمل نفقاتها. 

مليون  10300شخصة بحوالي تضمن تعبئة موارد غير م 2024وأفادت أن قانون المالية لسنة 

أ .تعقيد تتطلب مجهودات أكبر وإجراءات أطول وأكثرأدينار وأ

، فقد نجحت الدولة في الإيفاء 2023أنه رغم الظروف المالية الصعبة لسنة  كدتوأ

في إطار  2024بكل تعهداتها المالية مؤكدة على أهمية إيجاد الحلول لتمويل احتياجات سنة 

ما يسمح به القانون والإمكانيات المتاحة مع المحافظة على السيادة الوطنية وتكريس توجه 

أ .على الذات التعويل

أ
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أهمية دفع الاستثمار وخلق الثروة وتطوير نسب النمو في على  وأكدت من جهة أخرىأ

أ.عديد القطاعات وخاصة القطاع الفلاحي والفسفاط

الانعكاسات وأأن الدولة ملزمة بإيجاد الحلول في ظل تواصل الضغوطات المالية  بينتوأ

ة علاوة لصعوبة تعبئة الموارد الخارجية. السلبية للأزمة العالمية على المؤشرات الاقتصادي

واعتبرت أن التوجه لتعبئة موارد بالسوق المحلية يُمكن أن يكون حلا لتسديد حاجيات 

أ.التمويل ولن يزاحم تمويل الاقتصاد

رت أنه
ّ
نت  وذك

ّ
من خلاص ديونها الخارجية في آجالها في تونس رغم كل الاكراهات تمك

أ.التعويل على الذاتوأوطنية إطار المحافظة على سيادتها ال

المتعلق بضبط  2016أفريل  25المؤرخ في  2016لسنة  35أن القانون عدد  أفادتوأ

أالنظام الساس ي للبنك المركزي التونس ي لا 
ّ
الحصول على تمويلات لفائدة الخزينة ن من يمك

ص للبنك المركزي بصفة تما مالعامة للدولة 
ّ
استثنائية طلب إصدار قانون في الغرض ليرخ

ويمكن أن تكون احتياجات  . مليون دينار 7000منح تسهيلات للخزينة العامة في حدود 

الحكومة أقل من المبلغ المذكور في حالة تحقيق انتعاشة اقتصادية وتعبئة موارد خارجية 

أ.2024خلال سنة 

تقديم  تسمح تشريعاتها بتمكين بنوكها المركزية منالتي قارنة المتجارب الإلى وأشارت 

أ.دة على غرار مصر والمغرب والردن وكنداتسهيلات للحكومة بضوابط محدّأ

د النواب على وفي مداخلاتهم
ّ
التوجه نحو الحلول الاقتصادية خاصة منها ضرورة ، أك

الموازي  العالية وإصلاح قطاع الفسفاط وإدماج الاقتصادالمضافة الاستثمارات ذات القيمة 

التسريع في عرض مشروع مجلة الصرف والادماج المالي وعديد في الاقتصاد المنظم وأ

التشريعات التي من شأنها التشجيع على خلق الثروة، واعتبروا أن الحكومة التجأت للحل 

السهل وهو الاقتراض من البنك المركزي بحكم صعوبة الخروج على السوق العالمية نظرا 

ان من الجدر عرض مشروع هذا القانون قبل لتراجع الترقيم السيادي لتونس. وبيّنوا أنه ك

كما استفسروا عن أسباب عرض مشروع هذا  .2024عرض مشروع قانون المالية لسنة 

أالقانون باستعجال النظر.

أ
ّ
بتنقيح القانون الساس ي للبنك المركزي المتعلق قانون المقترح ب ر بعض النوابوذك

أ.تمويل خزينة الدولةوالذي تضمن إمكانية 
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أن الضوابط والشروط المنصوص عليها بالتشاريع المقارنة وتطبيقها  نواب آخرونر واعتب

مليون دينار وهو ما يطرح  3000على تونس لا تخوّل منح تسهيلات لخزينة الدولة تتجاوز 

مليون دينار. واستفسروا  7000التساؤل عن أسباب طلب ترخيص في منح تسهيلات في حدود 

من البنك المركزي عوض التفكير في إصدار قروض رقاعية،  عن أسباب طلب هذا الترخيص

أ.استعمال الاحتياطي من العملة لخلاص الديون الخارجيةحول التوضيح  ا منوطلبوا مزيد

استوضح بعض النواب عن تداعيات هذا الترخيص الاستثنائي على صورة تونس في وأ

التعاطي مع الموارد غير  وكيفية صعوبة الحصول على تمويلات خارجيةالخارج وارتباطه ب

أ.2024المشخصة المرسمة في قانون المالية لسنة 

تضمن حاجيات تمويل  2024السيدة الوزيرة أن قانون المالية لسنة  أفادتوفي ردّها، 

أن الحكومة بصدد وأمليون دينار غير مشخصة  10300مليون دينار منها  28188في حدود 

حثيثة لإيجاد التمويل  الدول الشقيقة والمساعي التفاوض في شأنها مع بعض المانحين من

. وأوضحت أن المبالغ المشخصة تم ضبطها في علاقة مع محاولة إيجاد تمويلات الخارجي

أ .2024خارجية مع بداية سنة 

 3000يتعلق باستعجال النظر، أوضحت أن الدولة مطالبة بتسديد مبلغ  في ماأما وأ

مليون دينار علما وأن هناك محادثات مع بعض الممولين للحصول على تمويلات خارجية والتي 

خاصة وأن الدولة حريصة على تسديد ديونها في  2024يصعب توفيرها قبل موفى مارس 

أ.آجالها

وأضافت أن اللجوء إلى طلب تسهيلات من البنك المركزي تمّت بعد دراسة دقيقة 

واعتماد سيناريوهات مختلفة للحصول على التمويل اللازم لكن صعوبة تعبئة الموارد 

حتّم هذا الحل الاستثنائي. وأكدت أنه رغم كل من هذه السنة الخارجية خلال الثلاثي الول 

تسديد ديونها رغم الزمة العالمية وتأثيرها السلبي المباشر  لىعالصعوبات تونس ليست عاجزة 

أ.على اقتصاديات العالم

لجنة  هناك أن فادتإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المهيكل، أب في ما يتعلقو

قيادة على مستوى وزارة المالية تتكون من مصالح الديوانة والجباية والمحاسبة والتشريع 



 
5 

 
 

 

لملف وسيتم تشريك الوزارات المعنية على غرار التجارة والداخلية والعدل تعمل على هذا ا

أ.وتكنولوجيات الاتصال والصحة

أ

اجتماع تقني وثلاثة مجالس  30مجلة الصرف، بيّنت أنه تم عقد حوالي  يحوحول تنق

وزارية في الغرض وسيُعرض في أقرب الآجال على أنظار مجلس نواب الشعب، وكذلك الشأن 

أ.بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالإدماج المالي وتسهيل النفاذ للقطاع المالي

كل الجهود قصد تعزيز القدرة على خلق وجدّدت تأكيدها على ضرورة العمل وتظافر 

أ.الثروة ودفع التنمية والاستثمار في جميع القطاعات
 

 التونس ي إلى السيد محافظ البنك المركزي  جلسة الاستماع -2

أن البنك يقدم المعلومة الدقيقة  ، بيّن السيد محافظ البنك المركزيأفي مستهل تدخلهو

أ.والصحيحة حول المؤشرات الاقتصادية وتطورها ضمن موقعه الرسمي وهي متاحة للعموم

أن استقلالية البنك المركزي لا تعني عدم التواصل مع وزارة المالية ويتم التنسيق  وأكد

أ.والتفاعل بشكل يومي بين الطرفين

بة منذ سنوات في ظل تراجع نسق النمو وضعف أن الوضعية الاقتصادية صع أشار إلىوأ

الاستثمار نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى جانب ضعف إنتاج عديد القطاعات 

وخاصة الفسفاط والصناعات المعملية وتراجع التعامل مع ليبيا بعد الثورة وضعف 

أاقتصاد تداين.تغيير تونس إلى وهذا أدّى إلى الاستثمار الجنبي 

د أنه رغم الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة إلا أن تونس لم تتخلف في أية 
ّ
وأك

ديونها. والكل متّفق أن خلاص الديون يدخل في السيادة التونسية وليس  تسديدمناسبة عن 

أ.له ثمن

وبين أن عجز ميزان الدفوعات ارتفع وكذلك عجز الميزانية وهذا يمثل خطرا على 

%. كما ارتفعت نسبة التضخم والتي هي  1نسبة النمو لا تتجاوز الاقتصاد خاصة وأن 

مسؤولية البنك المركزي وكل هذه المؤشرات تدعو إلى القلق، ويعمل البنك المركزي على الحدّ 

أمن التضخم الذي يمسّ كل شرائح المجتمع
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عية. وذكر أن البلاد التي لا تستثمر ولا تدّخر ولا تخلق ثروة تصل إلى هذه الوض أضافوأ

% يقارب مليون طن في السنة ووصل العجز الطاقي  100كان إنتاج الفسفاط  2010أنه سنة 

وكانت تونس في طريق النمو  2011% وتوقفت المعاملات مع ليبيا منذ سنة  40الآن إلى 

% من الناتج المحلي، وشهدت  80إلى  40وأصبحت في اقتصاد التداين، حيث ارتفع الدّين من 

ر على  السنوات
ّ
الماضية أزمات عالمية وعدم استقرار سياس ي وتوالت الحكومات ممّا أث

أ.الاقتصاد وتسبب في الوصول إلى هذه الوضعية

رأوأ
ّ
لى الوضعية الحالية أنه في السنة الفارطة في نفس هذه الفترة كانت تونس ستصل إ ذك

%  8,1ساوي % واليوم نسبة التضخم ت 10,4عرفت نسبة تضخم بـــ حيث جراء الجفاف 

أ .وسعر الصرف مستقر نسبيا

قام البنك المركزي بشراء سندات الدولة وهو إجراء يعتبر خطيرا  2020في سنة أفاد أنه وأ

واقتراض الدولة من البنك  للظروف السياسية التي حتّمت ذلكلكن تم استعماله نظرا 

السندات بشروط مع  المركزي يجعل السياسة النقدية غير فعّالة، وتمت الموافقة على شراء

أ.2020تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 

د أن المشكل ليس في استقلالية البنك 
ّ
بل في الوضعية التي وصلت إليها  المركزيأوأك

تونس والتي لا يمكن الذهاب إلى ما بعد ذلك. والوضعية اليوم أصعب ممّا كانت عليه بسبب 

أحمر ويجب تسديد الديون الخارجية، علما وأن  التراكمات. وأكد أن السيادة الوطنية خط

تونس منذ الاستقلال إلى الآن لم تعجز يوما عن سداد ديونها رغم الزمات في موازين 

أ .الدفوعات

وخلال النقاش، ثمن النواب المجهود الذي يقوم به البنك المركزي لمجابهة التحديات 

تضخم، واستفسروا عن تداعيات هذا ودوره في المحافظة على قيمة الدينار والحدّ من ال

أ.الترخيص على السيولة وعلى مؤشرات التضخم والاحتياطي من العملة

وتساءل بعض النواب عن بديل آخر عوض منح تسهيلات من البنك المركزي، ونبّه نواب 

آخرون إلى تداعيات هذا القرض على التضخم ممّا سيؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية 

فسروا عن المنافع التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد من استقلالية البنك للمواطن، واست

أ.المركزيأ
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فيفري  16وفي ردّه، وضع السيد المحافظ مشروع هذا القانون في إطاره حيث سيتم في 

مليون دينار، وهذا لا ينجر عنه تضخم بما أنه غير موجه للاستهلاك لكن  3.2تسديد قرابة 

أ .يوم تصدير وله تأثير على نسبة الصرف 14ــ سينخفض احتياطي العملة بـ

ك، وأوص ى فهي كانت تضخمية لنها وجّهت للاستهلا 2020وبخصوص تسبقات سنة 

أتابعة وكيفية صرف الموال حتى لا تكون تضخمية.مفي هذا الصدد بضرورة 

إلى السيدة وزيرة المالية واليد محافظ البنك المركزي حول بعد جلستي الاستماع وأ

الحالية وأنهم المالية العمومية  وضعيةوبين أعضاء اللجنة أنهم واعون ب هذا القانونأشروع م

من  ضليسوا ضد اقتراض الدولة من البنك المركزي التونس ي واعتبروه أحسن من الاقترا

بالصيغة الحالية  هبنسبة فائدة عالية لكن لا يمكن الموافقة عليالتي تقرض البنوك الخاصة 

تعهدات المالية الب للإيفاءم د  3500ة على قتعطيل مسار الدولة يمكن المواف وحتى لا يتم

باقي القرض لا يتم وذلك للمحافظة على السيادة الوطنية أما فيفري  16أجل  فيللدولة 

توجيهه لدفع عجلة الاستثمار  بشرطسحب أي مبلغ منه إلا بموافقة مجلس نواب الشعب وأ

أالفسفاط. ضرورة تحسين عائدات  مع

على  لاقتراح ما اتفقت في شأنه اللجنةرئيس اللجنة وتم اتفاق العضاء على تفويض 

أ.السيدة وزيرة المالية وتعديل نص مشروع القانونأ

أعروض.المفي مشروع القانون قررت اللجنة مواصلة النظر وفي الخير 

أ

أ

أ

 مقرر اللجنة                                     رئيس اللجنة          

عصام البحري الجابري                      عصام شوشان      

   


